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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الدورة الخامسة والأربعون

  ٢٠١٢يوليه / تموز٦ - يونيه/ حزيران٢٥نيويورك، 
      

  دليل الاشتراع المنقَّح المزمع إرفاقه بقانون الأونسيترال النموذجي     
      للاشتراء العمومي

      *مذكّرة من الأمانة    
مـشروع دليـل اشـتراع قـانون الأونــسيترال     فـصل في    بـإدراج شأنب ـ  هـذه المـذكّرة مقترحـاً   متقـدِّ 

قـانون الأونـسيترال النمـوذجي    للاشتراء العمومي، يشرح التغييرات التي أُدخلت على         النموذجي
 مـن   ٥١ إلى   ٤٩تـشمل المـواد مـن       ، وهـي    ١٩٩٤ لعـام    نـشاءات والخـدمات   لاشتراء الـسلع والإ   

  .١٩٩٤من القانون النموذجي لعام )  الأخيرالفصل(الفصل الخامس وأحكام الفصل السادس 

  

───────────────── 
 .مشاورات  الدورة بسبب ضرورة إكمالهذه الوثيقة مقدَّمة قبل أقل من عشرة أسابيع من افتتاح  *  
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      ليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العموميد    
  قانون الأونسيترال النموذجي  أُدخلت علىالتغييرات التي  - الثالثالجزء    
    ١٩٩٤ لعام نشاءات والخدماتلاشتراء السلع والإ    

      )تابع( 
   الإجراءات الخاصة بأساليب اشتراء -١٩٩٤ من نص عام الفصل الخامس    
      )٢٠١١ من نص عام الفصل الرابع إلى الفصل السابعمن (بديلة     

     على حدةكل مادة التعليق على   -باء  
      )تابع( 

 من نص عام ٥١المادة ( التفاوض التنافسي) ١٩٩٤ من نص عام ٤٩المادة (الممارسة     
    )٢٠١١نص عام  من ٣٤ و٢٤  المادتين؛ انظر أيضاً)٢٠١١

 مــن ١ أحكــام الفقــرة ٢٠١١مــن القــانون النمــوذجي لعــام  ) ٣( ٣٤ المــادة نتتــضمَّ  -١
، الـتي تـرد إحالـة مرجعيـة         ) التنافـسي  التفـاوض بشأن الالتمـاس في     **] (تشعُّبيةوصلة  [**المادة  

 ٢٠١١درج في نـصّ عـام   أُُوقـد  . ٢٠١١من القـانون النمـوذجي لعـام    ) ١( ٥١إليها في المادة  
وجـود  ر استخدام التفـاوض التنافـسي ب      ، ما لم يُبرّ   )أعلاه...  كما ورد شرحه في   (ط جديد   شر

  ).**]تشعُّبيةوصلة [** ٢٠١١من نص عام ) ٦(و) ٥ (٣٤ تين المادانظر(احتياجات عاجلة 
الإشــارة إلى المراســلات الــتي تُجــرى قبــل ب،  علــى فتــرة زمنيــة أطــول)٢(الفقــرة تــنص   -٢

 لكـي تـشترط إرسـال المعلومـات ذات الـصلة، في الوقـت               اًلت أيض وعُدِّ. أثناءهاالمفاوضات أو   
ورِّد أو  الممـا لم تكـن تلـك المعلومـات خاصـة ب ـ           ذاته وعلى قدم المساواة، إلى جميـع المـشاركين،          

  مـن  ٢٤المقاول أو محصورة فيه، أو ما لم يكن إرسالها مخالفاً لأحكام السريّة الـواردة في المـادة                  
  .٢٠١١ لعام القانون النموذجي

  .)٣( أحكامَ الفقرة )بشأن السرّية (٢٠١١من قانون عام ) ٣( ٢٤ المادة نتتضمَّو  -٣
ــضمَّ   -٤ ــا تت ــاوضن الأحكــام الخاصــة  كم ــسيبالتف ــادة    التناف ــن الم ــام  ٥١م ــانون ع  في ق

بــين الجهــة المــشترية وأيٍّ مــن المــورِّدين أو المقــاولين بــشأن    تمفاوضــا لل صــريحاً منعــا٢٠١١ً
الـذي يلـبي    ضالعـر بأنـه  ( للعـرض الفـائز    تعريفـاً ن أيـضاً  وهـي تتـضمَّ  .فضل والنـهائي عرضه الأ 

  ).احتياجات الجهة المشترية على أحسن وجه
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   ٤٦و ٣٤ تانالماد(؛ )١٩٩٤ من نص عام ٥٠المادة (طلب عروض الأسعار     
    )٢٠١١من نص عام 

 في المــادة ١٩٩٤عــام  مــن القــانون النمــوذجي ل٥٠الجملــة الأولى مــن المــادة ضُــمِّنت   -٥
إجــراءات طلــب عــروض الالتمــاس في بــشأن  (٢٠١١مــن القــانون النمــوذجي لعــام ) ٢( ٣٤

عيض واسـتُ . ٢٠١١مـن قـانون عـام       ) ١( ٤٦، التي ترد إحالة مرجعية إليهـا في المـادة           )الأسعار
ين مـورِّد  بشأن التمـاس عـروض الأسـعار مـن ثلاثـة             ١٩٩٤عن الاشتراط الوارد في قانون عام       

 عن ثلاثـة    لا يقلّ  بالتماس العروض من عدد   باشتراط مطلق   " إن أمكن " مقاولين على الأقل     أو
 أحكـام قـانون عـام     أنَّئـي وارتُ؛ ٢٠١١مـن قـانون عـام    ) ٢( ٣٤ين أو مقاولين في المادة     مورِّد

ين الـذين تُلـتمس منـهم       ورِّدسـاءة وعـدم الموضـوعية في اختيـار الم ـ         الإتثير مخاوف بشأن     ١٩٩٤
الأصـناف   -مت الطريقة من أجلـه      مِّوعلى ضوء موضوع الاشتراء الذي صُ     . سعارعروض الأ 

ين أو مقــاولين علــى  ثلاثــة مــورِّد بمقــدورفمــن المفتــرض أن يكــون دومــاً - المتاحــة في الــسوق
  . موضوع الاشتراءتوفير الشيء الأقل
دون  ١٩٩٤  من القانون النموذجي لعـام     ٥٠ المادة    المتبقية من  حكامالأ وضُمِّن معظم   -٦

مثلمـا هـو محـدّد    "، باستثناء إضافة عبارة    ٢٠١١ من القانون النموذجي لعام      ٤٦في المادة   تغيير  
وقـد أُضِـيفت هـذه العبـارة لـضمان المـساواة في              ).٣(في نهاية الفقرة    " في طلب عرض الأسعار   

اجــات الجهــة وذلــك باشــتراط أن تظــلّ المعلومــات المتعلقــة باحتي أو المقــاولين ين ورِّدمعاملــة المــ
 صـحيحة المشاركون في بدايـة الاشـتراء معلومـات    أو المقاولون ون ورِّدالمشترية والتي زُوِّد بها الم   

في جميــع مراحــل إجــراءات الاشــتراء، وتــشكّل الأســاس الــذي يُــستند إليــه في اختيــار عــروض   
  .الأسعار الفائزة

    
   ٥٢و ٣٤ تانادالم(؛ )١٩٩٤ من نص عام ٥١المادة (الاشتراء من مصدر واحد     

    )٢٠١١من نص عام 
مـن  ) ٤( ٣٤ في المـادة     ١٩٩٤ من القـانون النمـوذجي لعـام         ٥١ أحكام المادة    ضُمِّنت  -٧

، والـتي تـرد   )الاشـتراء مـن مـصدر واحـد    الالتمـاس في    بـشأن    (٢٠١١القانون النموذجي لعـام     
جديـد يتعلـق    ضـيف اشـتراط     أُُكمـا   . ٢٠١١ مـن قـانون عـام        ٥٢المادة  في   اإليهإحالة مرجعية   

، مــا لم يــبرر ٢٠١١في نــص قــانون عــام  ) أعــلاه...  كمــا ورد شــرحه في(بالإشــعار المــسبق 
 مـن نـص     )٦(و) ٥ (٣٤ تين المـاد  انظـر (الاشتراء من مصدر واحد بوجـود احتياجـات عاجلـة           

  **]).تشعُّبيةوصلة [** ٢٠١١عام 



 

4 V.12-53564 
 

A/CN.9/754/Add.2  

 من مـصدر واحـد       إجراءات بشأن الاشتراء   ٢٠١١ من قانون عام     ٥٢ن المادة   تتضمَّو  -٨
ــةلا توجــد أحكــام  ( ــأن تُ ). ١٩٩٤ في نــص عــام  مقابل ــشترية  وهــي تقــضي ب جــري الجهــة الم

ــع   ــب عــروض الأســعار،       مفاوضــات م ــراح أو طل ــه الاقت ــتمس من ــذي يُل ــاول ال ــورِّد أو المق   الم
 مـن القـانون   ٥٢التعليق علـى المـادة      كذلك انظر ( تكن تلك المفاوضات غير ممكنة عملياً      لمما  

  **]).تشعُّبيةوصلة [** ٢٠١١ي لعام النموذج
    

  الفصل الثامن  ( إعادة النظر- ١٩٩٤ عام نصالفصل السادس من     
      ) إجراءات الاعتراض- ٢٠١١ عام نصمن 

     على هذا الفصلأُدخلتلتغييرات التي لملخص   -ألف  
ــثيراً     -٩ ــتي ك ــادات ال ــن الانتق ــه إلى م ــا توج ــام     م ــوذجي لع ــانون النم  ضــعف ١٩٩٤الق

 حـتى   القـانون النمـوذجي   حواشي   ضمن فهي ترد    . المتعلقة بإعادة النظر وعدم فعاليتها     أحكامه
ومحــدود؛ وهنــاك العديــد مــن القــرارات المــستثناة مــن إعــادة النظــر؛   اختيــارييكــون لهــا طــابع 

 نظــر إعــادةإجــراء  شترط يــلاوقــضائي؛  كــبير، لا نظــام وتــراتبي إلى حــدٍّنظــام إداري  النظــامو
واسـعة   ات الداعمة تتيح للدولة المـشترعة صـلاحي       التوجيهات ة إلى ذلك، فإنَّ   بالإضاف. مستقلة

وبعد دخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيـز النفـاذ في عـام              . لتنفيذ الأحكام بنفسها  
 ٩ تعديل القانون النموذجي بغرض تنفيذ المـادة          أنّه سيلزم أيضاً   الأونسيترال، لاحظت   ٢٠٠٥

إقامة نظام فعّـال للمراجعـة   "بأن تتناول نظم الاشتراء   ) في جملة أمور  (التي تقضي   من الاتفاقية،   
 لوجـود سـبل قانونيـة للـتظلم والانتـصاف في            الداخلية، بما في ذلك نظام فعّـال للطعـن، ضـماناً          

ل عنـوان الفـصل لكـي       ومـن ثمّ فقـد عُـدِّ      . "بـاع القواعـد أو الإجـراءات الموضـوعة        حال عـدم اتّ   
  .راط الدولييعكس هذا الاشت

لقـانون  ل  أحكـام إعـادة النظـر    ٢٠١١ويعزز الفصل الثامن من القانون النموذجي لعام          -١٠
 لحاشـية  وخلافـاً . الاختياري إزالة طابعهابصفة خاصة،  بطرائق منها،   ،  ١٩٩٤النموذجي لعام   

 ح طبيعـة ذلـك الفـصل الاختياريـة، فـإنَّ           الـتي توض ـ   ١٩٩٤ عـام    عنوان الفصل الـواردة في نـصّ      
الفـصول الأخـرى    بلفـصل بالمقارنـة     ا ل مـن شـأن    تقلّ ـ لا   ٢٠١١ لها في نصّ عام      المقابلةاشية  الح

 واردة(متاحـة في مـتن الفـصل         خيـارات  إلىمن القانون النموذجي، وإنّما تنبّه الدول المـشترعة         
يــشجع هــذا و.  المختلفــة ذات الــنظمالــدول تلبيــة احتياجــاتيُقــصد بهــا ) أقــواس معقوفــةبــين 

، ١٩٩٤ أحكـام قـانون عـام        ممـا كانـت عليـه     موقف أقـوى     ، من منطلق  دول المشترعة الالدليل  
وفي هـذا الـصدد، يحـلّ    ( جميع أحكام الفصل في نطاق ما يسمح بـه نظامهـا القـانوني           تبنّيعلى  
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 الـتي تـدعو الـدول إلى اسـتخدام المـواد         ١٩٩٤في قـانون عـام      الواردة  هذا التوجيه محلّ الحاشية     
  ).عادة النظر لإر في قياس مدى كفاية إجراءات القائمةالخاصة بإعادة النظ

 علـى توجيـه طلـب اختيـاري إلى الجهـة المـشترية بـأن              ٢٠١١وتنصّ أحكام قـانون عـام         -١١
 للقـانون النمــوذجي لعــام  تعيـد النظــر في القـرار الــذي تتخـذه في عمليــة الاشــتراء، وذلـك خلافــاً    

الجهة المشترية ما    طلب إلى  المغبونين عدم توجيه  ين أو المقاولين    ورِّد الذي يشترط على الم    ١٩٩٤
د أو المقاول المغبون بـأن   للمورِّ خياراً ٢٠١١ويتيح نصّ عام    . ز النفاذ لم يكن العقد قد دخل حيّ     

 ٢٠١١يوجه طلبه في هذه الحالة إلى الجهة المشترية أو هيئة مستقلة أو القضاء؛ ولكن نـص عـام                 
 الترتيـب المتبـع في      بأنَّ) ٦٤د بين قوسين معقوفين في المادة       من خلال النص الوار   (والدليل يقران   

ف إلى حدّ بعيد على النظم القانونية للدول المـشترعة          يتوقّ توجيه الطلبات إلى أجهزة إعادة النظر     
فاقيـة مكافحـة الفـساد،      ات وبالنظر للمتطلبات الواردة في   ).  أدناه ٢١انظر في هذا الصدد الفقرة      (

ــتعين  ــه ي ــة   وجــود آلفإن ــة لإعــادة النظــر وآلي ــانون     ي ــة الق ــدول، ولكــن مرون ــدى ال للاســتئناف ل
  . لنظمها القانونيةالنموذجي تمكّن الدول المشترعة من تنفيذ أحكامه وفقاً

 بدرجة كبيرة أحكـام إعـادة النظـر عـن     ٢٠١١ في قانون عام      الوارد ز الفصل كما يعزّ   -١٢
 إجراء لإعادة النظر كمـا يـرد   اة من أيِّمستثن التي كانتطريق حذف قائمة مسهبة بالقرارات  

 أو مقاول يـدّعي أنـه       مورِّد يجوز لأيِّ ،  ٢٠١١وبموجب نظام عام    . أدناه ١٨شرحه في الفقرة    
مـا يُـزعم مـن عـدم امتثـال قـرار أو       ض، أو يدّعي أنه قد يتعرّض، لخـسارة أو ضـرر بـسبب          تعرَّ

  . المعنيالتدبيرقرار أو عترض على الأن ي لأحكام هذا القانون  المشتريةُالجهةُتدبير تتخذه 
عـة لـضمان   ولقد استلزم إدخال تحسينات كبيرة على آلية الاعتراض الأخذ بآليـات متنوّ             -١٣

دين والمقــاولين فعاليــة هــذا الإجــراء، ولتحقيــق التــوازن الــلازم بــين ضــرورة ضــمان حقــوق المــورِّ
خــلال بعمليــة الاشــتراء مــن جهــة  مــن الإونزاهــة عمليــة الاشــتراء مــن جهــة، والحاجــة إلى الحــدِّ 

 الجديدة التي تنصّ على حظر عام لاتخاذ أية خطوة من شـأنها             ٦٥لذا فقد أُحدثت المادة     . أخرى
ويجـوز للجهـة المـشترية إلغـاء هـذا          .  في الاعتـراض   قبـل البـتّ    اشتراء أن تؤدي إلى بدء إنفاذ عقد     

 ٢٠١١ن قـانون عـام   ويتـضمَّ . غ ذلـك اعتبارات المصلحة العامة العاجلة تسوّ    الحظر بناء على أنَّ   
. ختياري أو الإلزامـي لا لتعليق إجراءات الاشتراء فهو ينصّ على التعليق ا تماماً جديداً نظاماً أيضاً
  .**]تشعُّبيةوصلة [** مة الفصل الثامن هذه المسألة بالتفصيلش مقدِّناقِوتُ
ناسـب في القـضايا     الم الشكلبالبتّ  الإسراع ب  تدابير داعمة للتشجيع على      وهناك أيضاً   -١٤

بمـا  إبطـال مراحـل إجـراءات الاشـتراء،         والمنازعات، مما يمكّن معالجة الاعتراضات قبـل توجّـب          
نها القـانون النمـوذجي، والأحكـام الخاصـة         في ذلك شتى الأحكام الخاصة بالإشعار الـتي يتـضمَّ         
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، والمواعيــد **]شعُّبيةتــوصــلة [**مــن هــذا الــدليل ...  في الفقــراتنــاقَشتُبفتــرة التوقــف الــتي 
  .النهائية الجديدة لتقديم الشكاوى

ــه، شــأنه شــأن الفــصل  ٢٠١١وهــذا الفــصل مــن نــصّ عــام     -١٥  في قــانون عــام المقابــل ل
 يوجـدان في ، هو الفصل الأخـير مـن القـانون النمـوذجي، ويـسبقه فـصلان إضـافيان لا          ١٩٩٤

 الاتفــاقإجــراءات لكترونيــة ولإ وهمــا يتعلقــان بالمناقــصات ا ،١٩٩٤القــانون النمــوذجي لعــام  
وهذا الجـزء مـن الـدليل لا ينـاقش أحكـام      . مان إجراءات تقنيات الاشتراء تلك  الإطاري، وينظِّ 

 لعـــدم وجـــود أحكـــام بـــشأن هـــذين ٢٠١١هـــذين الفـــصلين مـــن القـــانون النمـــوذجي لعـــام 
 هـــذين علـــىلاع علـــى التعليقـــات طّـــلال. (١٩٩٤الموضـــوعين في القـــانون النمـــوذجي لعـــام  

  **].تشعُّبيةوصلة [**من هذا الدليل ... نظرا لفصلين،ا
    

     على حدةكل مادة على التعليق  -باء  
  الحق في الاعتراض والاستئناف، ) (١٩٩٤ من نص عام ٥٢المادة (الحق في إعادة النظر     

  )٢٠١١ من نص عام ٦٤المادة 
الحـق في الاعتـراض   "صبح ر عنـوان المـادة لي ـ   أعلاه، غُيِّ ـ ٩للأسباب المذكورة في الفقرة       -١٦

  ".والاستئناف
الـتي  " الإخلال بواجب يفرضه هذا القانون على الجهـة المـشترية          "عبارةعيض عن   استُو  -١٧

من عدم امتثال قرار أو تـدبير تتخـذه         ما يُزعم    "بعبارة ١٩٩٤من نصّ عام    ) ١(ترد في الفقرة    
ءات مــن إعــادة النظــر الــتي  ، لتوضــيح حــذف الاســتثنا "الجهــةُ المــشترية لأحكــام هــذا القــانون  

) نظـر الفقـرة التاليـة لهـذه الفقـرة     ا (١٩٩٤ مـن قـانون عـام        ٥٢مـن المـادة     ) ٢(تذكرها الفقـرة    
ــع إلى حــدٍّ   ــد توسّ ــذلك فق ــتي يمكــن أن تكــون موضــعاً     وب ــدابير ال ــرارات والت ــد نطــاق الق   بعي

  .للاعتراض والاستئناف
من القـانون النمـوذجي     ) ٢( الفقرة   ذفت الاستثناءات من إعادة النظر المذكورة في      وحُ  -١٨

 المـشاركة في     مـن  والحـدِّ ، ومن أبرزها اختيـار طريقـة الاشـتراء أو إجـراء الاختيـار               ١٩٩٤لعام  
ــسية    ــى أســاس الجن ــة الاســتثناءات  . إجــراءات الاشــتراء عل ــارت قائم ــد أث ــذهولق ــادات  ه  انتق

 ولـيس علـى    ئةارسـات سـيّ   باع مم اتّ عت على شجّنها  لأ المانحين على السواء،     وأوساطالممارسين  
ئـق في  د الطرابـاع النـهج المتعـدّ   اتّ على ال الفعّ الإشرافإطار  وفي  . المساءلة في عمليات الاشتراء   

، )**]تـشعُّبية وصـلة  [** الفـصل الثـاني   مـة  مقدِّ فيناقَشوهو موضوع يُ(اختيار طريقة الاشتراء   
. ع القـرارات الأخـرى، للاعتـراض      هـذا القـرار، وجمي ـ    قابليـة     مـن الأهميـة بمكـان      أنَّترى اللجنة   
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ــضاًبر حــذف الاســتثناءات ضــرورياً كمــا اعت ـُـ ــة    لكــي يت ـّـ أي ــانون النمــوذجي مــع اتفاقي سق الق
  .م الاشتراء العمومينظِّمكافحة الفساد ومع سائر الصكوك الدولية والإقليمية التي تُ

ــامن مــن القــانون النمــوذجي لعــام       -١٩ ــادة الأولى في الفــصل الث ــدعو الم ــة ٢٠١١وت  الدول
 والترتيـب المتبـع   إلى تحديد الهيئات التي يمكن الاعتراض لديها،        ) ٣(و) ٢(المشترعة في الفقرتين    
ــه طلــب إلى الجهــة   علــى المــورِّكــان يجــبأي مــا إذا (في تلــك الإجــراءات  د أو المقــاول توجي

ــشترية أولاً ــتنفاد        الم ــيّن اس ــو تع ــا ل ــضاء؛ وفيم ــة أخــرى أو إلى الق ــة إداري ــل التوجــه إلى هيئ  قب
      ).قبل التوجه نحو غيرها بغية منع المفاضلة بين المحاكم  الأولىكمةات المحإمكان

    من نص٥٣المادة ) (أو جهة إصدار الموافقة( الجهة المشترية جانبإعادة النظر من     
  من نص٦٦المادة  (عادة النظر لدى الجهة المشتريةتقديم طلب بشأن إ (؛)١٩٩٤عام 
    ))٢٠١١  عام
 تغـيير عنـوان المـادة حـذف الإشـارة إلى جهـة إصـدار الموافقـة في مجمـل نـصّ عـام              نيبيّ  -٢٠

تـنصّ علـى إعـادة النظـر مـن قبـل رئـيس جهـة إصـدار                  كانـت   ، وكذلك الأحكام الـتي      ١٩٩٤
ــالاً   ــك امتث ــة، وذل ــرار الأالموافق ــسيترال بح ــ لق ــع بعــض     ذفون ــوذجي، م ــانون النم أحكــام الق

الاستثناءات، التي تستلزم موافقة جهـة أخـرى علـى الخطـوات الـتي تتخـذها الجهـة المـشترية في                     
  .سياق عملية الاشتراء

 ثبـت فيهـا عـدم جـدوى       استمعت اللجنة إلى تجـارب بعـض الولايـات القـضائية الـتي              و  -٢١
  بتوجيـه يبـدأوا دومـاً   أنب ـو المقـاولين المغبـونين   دين أ المـورِّ الـتي تُلـزم   ١٩٩٤  قـانون عـام    أحكام

ى ذلـك فقـط إلى تـأخير التقـدم     إذ أدّ النفـاذ،  حيـز  قبل دخول العقـد  طلباتهم إلى الجهة المشترية  
ــاعتراض آخــر ــاً   ومــن ثمّ. ب ــة اختياري  مــن قــانون عــام  ٦٦ في المــادة جُعــل اســتخدام هــذه الآلي

باشـرة إلى الجهـة المـشترية أو هيئـة مـستقلة أو            د أن يختـار توجيـه الطلـب م        يجوز للمورِّ  (٢٠١١
ــد أنَّ ــ). القــضاء ــشجَّبي ــة إلى عــدّ  ه لا يُ ــع شــكاوى متزامن ــاتع علــى رف ــة  . ة هيئ وينبغــي للدول

علــى أرض  القانونيــة مــع مراعــاة الظــروف  لنظمهــا المــشترعة أن تنــشئ الآليــات المناســبة وفقــاً 
ين أو المقـاولين    ورِّدقـوق الم ـ  لح شـتراء، وحمايـةً   لا مـبرر لهـا في عمليـة الا         لأية عراقيـل    منعاً الواقع

  . في الوقت ذاتهالمغبونين
، ممــا ط ومــنخفض التكلفـة نــسبياً حـت المــادة مـن أجــل إتاحـة إجــراء ســريع ومبـسَّ    ونُقِّ  -٢٢

 وبتكلفــة عرقلــة لعمليــة الاشــتراءالبــتّ في الطلبــات في مرحلــة مبكّــرة أقــل  بيــسمح للأطــراف 
الفقـرة   المنـصوص عليهـا في   لتقـديم الـشكاوى    يومـاً ٢٠ مهلـة  واسـتُعيض عـن  . منخفضة نـسبياً  
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في ) أ: (٢٠١١من نـصّ عـام      ) ٢( بالمواعيد النهائية التالية في الفقرة       ١٩٩٤من نصّ عام    ) ٢(
 تخــصّطلبــات إعــادة النظــر إذا كانــت  (موعــد يــسبق انقــضاء الموعــد النــهائي لتقــديم العــروض

ــل الأوَّلي أو ا  ــتي اتخــذتها    شــروط الالتمــاس أو التأهي ــدابير ال ــرارات أو الت ــار الأوَّلي أو الق لاختي
في غـضون فتـرة     ) ب(؛ و )ليالجهة المشترية في سياق إجـراءات التأهيـل الأوَّلي أو الاختيـار الأوَّ            

أو إذا لم تُطبّق أيُّ فترة توقف، ففي موعد يسبق بدء نفـاذ عقـد الاشـتراء أو الاتفـاق                    ،  التوقّف
 القرارات أو التدابير الأخرى الـتي اتخـذتها الجهـة    تخصّ إعادة النظر   طلباتُإذا كانت    (الإطاري

  ).المشترية في سياق إجراءات الاشتراء
درجــت هــذه المواعيــد النهائيــة الجديــدة للتــشجيع علــى تقــديم الاعتراضــات         أُوقــد   -٢٣

والحيلولـــة دون تعطيـــل عمليـــة الاشـــتراء بـــسبب الاعتراضـــات الـــتي تـــرد في مرحلـــة متـــأخرة  
بـسبب  ( مـن المـشاركة في مرحلـة مبكّـرة           اسـتبعدوا ين أو المقـاولين الـذين       ورِّدراضات الم ـ كاعت(

نظـر التعليـق   ا ، بهـذا الـشأن  للاطلاع على مناقشة أكثر تفصيلاًو). الجنسية أو عدم التأهيل مثلا 
 مـن هـذا     ة ضـمان  ة أيَّ ـ ١٩٩٤ عـام    درج في نـصِّ   ت ـُولم  ). **]تـشعُّبية وصـلة   [** ٦٦على المـادة    

تنفيذ عقد الاشتراء من خـلال الـسماح للجهـة     نصّ على معالجة تعطيلهذا الاقتصر إذ   .القبيل
) ٣(الفقـرة    (بالنظر في الشكوى، أو مواصلة النظر فيها بعـد بـدء نفـاذ عقـد الاشـتراء                المشترية  

  ).١٩٩٤ من قانون عام ٥٣من المادة 
 ضـمانات مناسـبة    علـى ٢٠١١كما ينصّ النظام الذي وضعه القانون النموذجي لعـام     -٢٤

تخاذ خطوات لبدء إنفـاذ عقـد الاشـتراء عنـد رفـع شـكوى               ا لمنع الجهة المشترية من الإسراع في     
 للإشـارة الـواردة     وفقـاً  الجديـد،    ٢٠١١ مـن قـانون عـام        ٦٥ في الفقـرة     ةالضمان هرد هذ تو. ما
ؤدي إلى  أن ت ـ  أعلاه، التي تحظر على الجهـة المـشترية اتخـاذ أي خطـوة مـن شـأنها                   ١٣ الفقرة   في

اشـتراء عنـد رفـع شـكوى أو طلـب اسـتئناف أو إشـعار بهـذا الـشأن في غـضون             عقـد بدء نفاذ 
 طـوال مـدة النظـر في الاعتـراض ولمـدة إضـافية تحـددها                ويبقى هذا الحظـر سـارياً     . المحددةالمهل  

ويجوز رفع الحظـر علـى      .  القرار المتخذ بشأن الاعتراض    ضدالدولة المشترعة لإتاحة الاستئناف     
خـذ إلاّ مـن قبـل هيئـة         تَّ، ولكـن هـذا القـرار لا يُ         العاجلة اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة   اس  أس

نظـر المـادة    ا (مستقلة أو من قبل القضاء فقط، ويجـوز الاعتـراض علـى هـذا القـرار نفـسه أيـضاً                   
  **]).تشعُّبيةوصلة [** والتعليق عليها ٢٠١١ من القانون النموذجي لعام ٦٥
 مـن القـانون النمـوذجي لعـام         ٥٣المـادة   مـن   ) ٦(إلى  ) ٤(من  الفقرات  عيض عن   واستُ  -٢٥

، متطلبـات الإشـعار  مـة للجهـة المـشترية، بمـا في ذلـك       بتنظيم مفصّل للاعتراضـات المقدَّ  ١٩٩٤
بـة علـى عــدم   والمهـل الزمنيـة لاتخـاذ القـرارات والتـدابير مـن قبـل هيئـة الاشـتراء، والنتـائج المترتّ          

 الخاصــة بــشكل وفحــوى  والمتطلبــات رفــض الطلــب، وأســبابســب،  في الوقــت المناالإشــعار
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مـن قـانون   ) ٨(-)٣( ٦٦ الموادنظر التعليق على ا(وتسجيل القرار الذي تتخذه الجهة المشترية   
  .**])تشعُّبيةوصلة [** ٢٠١١عام 

    
 تقديم طلب بشأن المراجعة لدى ؛)١٩٩٤ عام  من نص٥٤المادة (إعادة النظر الإدارية     

    )٢٠١١ عام  من نص٦٧المادة (قلة هيئة مست
 بدرجـة   لأحكـام الخاصـة بهـذا النـوع مـن الاعتـراض           ا تعزيـز  يعكس تغيير عنـوان المـادة       -٢٦

وللاطــلاع علــى مناقــشة معــنى . مــستقل ، أي اشــتراط النظــر فيــه مــن قبــل طــرف ثالــثكــبيرة
وصـلة  [**عـلاه   أ٦٧مـن التعليـق علـى المـادة       ... نظـر الفقـرات   افي هذا السياق،    " الاستقلالية"

أنـه يجـوز    ب تفيد، التي   ١٩٩٤فت الحاشية المقترنة بهذه المادة في قانون عام         ذِوقد حُ . **]تشعُّبية
 هـذه الأحكـام،   اشـتراع  عـدم بمبـدأ إعـادة النظـر الإداريـة     القـانوني   يأخذ نظامهـا للدول التي لا   

  علـى لـدول المـشترعة  ا، أي تـشجيع     أعـلاه  ١٠وذلك لأسباب مماثلة للأسباب المبينة في الفقـرة         
  .القانوني جميع أحكام الفصل في نطاق ما يسمح به نظامها تبنّي
 بمجموعـة   ١٩٩٤مـن نـصّ عـام       ) ١(عيض عـن الموعـد النـهائي المحـدد في الفقـرة             واستُ  -٢٧

 تعكـس عنـد اللـزوم    الـتي  .)٢٠١١نـصّ عـام   من ) ٢(الفقرة نظر ا( أخرى من المواعيد النهائية 
ــة لتق ــ ــد النهائي ــات إعــادة النظــر إلى الجهــة المــشترية   المواعي ).  أعــلاه٢٢نظــر الفقــرة  ا(ديم طلب

 زمنيـة وإنمـا يـدعو    مهل  أيَّ ٢٠١١د نصّ عام    ، لا يحدّ  ١٩٩٤ للقانون النموذجي لعام     وخلافاً
مـدة   عتبـار ا يمكـن مـثلاً   (علـى أرض الواقـع  الدول المشترعة للقيام بـذلك علـى ضـوء الظـروف           

فيهـا   يمكـن في الولايات القضائية التي   ةمدَّ ١٩٩٤عام   قانونفي    المنصوص عليها  العشرين يوماً 
  ).لكترونيةإتقديم طلبات 

 بتنظـــيم مفـــصّل ١٩٩٤مـــن نـــصّ عـــام ) ٥(و) ٤(و) ٢(عيض عـــن الفقـــرات واســـتُ  -٢٨
 الإلزامـي والاختيـاري لإجـراءات الاشـتراء أو لعقـود الاشـتراء              التعليقللإجراءات، بما في ذلك     

 الزمنيـة   والمهـل رات رفـض الطلبـات،       الإشـعار، ومـبرّ    ومتطلباتالإطاري،  تفاق  أو عمليات الا  
لاع الهيئة المـستقلة علـى الوثـائق المتـصلة     ، واطّالمستقلةلاتخاذ القرارات أو التدابير من قبل الهيئة       

نظـر  ا(وشكل وفحوى وتسجيل القرارات التي تتخذها الهيئة المستقلة         كافة  بإجراءات الاشتراء   
ــى   ــق علـ ــرات التعليـ ــن ) ١١(و) ١٠(و) ٨(-)٣(الفقـ ــادة مـ ــام   ٦٧المـ ــصّ عـ ــن نـ  ٢٠١١ مـ

  **]).تشعُّبيةوصلة [**
مـن نـصّ عـام    ) ٣(المـذكورة في الفقـرة   ،  قائمة التـدابير   وأُدخلت تعديلات كثيرة على     -٢٩

ــب      ،١٩٩٤ ــة أن تتخــذها بــشأن الطل ــوز للهيئــة الإداري ــتي يج ــة الناتجــة . ال ــن هــذه  والقائم  ع
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ع التـدابير المنـصوص     تبِ ـ ليست شاملة، فهي تُ    ٢٠١١من نصّ عام    ) ٩( ٦٧  في المادة  التعديلات
 أحكــام الفقــرة وتــنعكس. اتخــاذ تــدبير بــديل بحــسب مــا تقتــضيه الظــروف   إلىعليهــا بإشــارة 

 حكـام الأ، بـشأن القواعـد أو المبـادئ القانونيـة المنطبقـة، في              ١٩٩٤من قائمـة عـام      ) أ(الفرعية  
 تلـك القواعـد أو      لبيـان أن    عـن بيانهـا في قائمـة التـدابير المتاحـة            المـادة عوضـاً    مـة مقدّ الواردة في 

  . للتدبير الذي يتعيّن على الهيئة المستقلة أن تتخذهتمهيدالمبادئ 
ضيفت بعـض البنـود إلى قائمـة التـدابير المتاحـة، كالتـصديق علـى قـرار اتخذتـه جهـة                  أُُو  -٣٠

 غير قـانوني،    طاري الذي بدأ نفاذه على نحو     إرساء عقد الاشتراء أو الاتفاق الإ     لغاء  إالاشتراء و 
 ٦٧المـادة    (إذا ما نُشِر إشعار بإرساء هذا العقد أو الاتفاق، بنشر إشعار بإلغاء إرسائه            والأمر،  

فيمـا يخـص    ( هـذه البنـود بـين قوسـين معقـوفين            وتـرد ). ٢٠١١من قانون عـام     ) و(-)ج) (٩(
ل المـشترعة في اتخـاذ قرارهـا بـإدراج هـذه            اعتبارات السياسات العامة التي قد تسترشد بها الـدو        

وصـلة  [** من التعليق على تلـك المـادة     ...  نظر الفقرات ا البنود أو عدم إدراجها في تشريعاتها،     
  **]).تشعُّبية
مـن نـصّ   ) و( التعـويض المـالي في الفقـرة الفرعيـة     بمـدى دمجـت الخيـارات المتعلقـة    أُُوقد    -٣١
وللـدول المـشترعة    . ٢٠١١مـن نـصّ عـام       ) ط) (٩( ٦٧، وهي ترد الآن في المادة       ١٩٩٤عام  

ــصر أيِّ  ــار الآن ق ــى    أن تخت ــالي عل ــويض م ــة     "تع ــاليف المتعلق ــرض أو التك ــداد الع ــاليف إع تك
اعتبارات السياسات العامـة الـتي قـد تـسترشد بهـا الـدول المـشترعة               ترد  ". (بالطلب، أو كليهما  

مـن التعليـق    ... الفقـرات في   تـشريعاتها    في اتخاذ قرارها بإدراج هذه البنـود أو عـدم إدراجهـا في            
ــادة   ــى الم ــشعُّبيةوصــلة  [**٦٧عل ــتُ**]).ت ــة ") ضــرر(" "injury "لفظــةعيض عــن  واس في اللغ
، الــــشائعة )"الأضـــرار "(" damages"، بلفظــــة ١٩٩٤الــــتي تـــرد في نــــصّ عـــام    الإنكليزيـــة، 

ــة    ــنظم القانوني ــة في شــتى ال ــديلات  أُو. الاســتعمال والمفهوم ــذه التع ــت ه ــساق  جري ــضمان ات  ل
      .للاشتراء العموميالقانون النموذجي مع سائر الصكوك الدولية المنظمة 

المادة  (]٥٤والمادة  [٥٣قواعد معيّنة تسري على إجراءات إعادة النظر بموجب المادة     
    )١٩٩٤ من نص عام ٥٥
القـسم  ، باسـتثناء    ١٩٩٤من المادة في قـانون عـام        ) ٣(و) ١( أحكام الفقرتين    ضُمِّنت  -٣٢

 مـن   ٦٧ و ٦٦التسجيل المذكورة في المادتين     والإشعارات  متطلبات  ، في   )٣(الأخير من الفقرة    
ــانون عــام   ــتي ٢٠١١ق ــاول وال ــات تتن ــة إلىالمقدَّ إعــادة النظــر  طلب ــشترية  م ــات الجهــة الم  وطلب

  **].تشعُّبيةوصلة [**المراجعة من قبل هيئة مستقلة، على التوالي 
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ــانون عــام  ٦٨في المــادة ) ٢(رة  أحكــام الفقــوضُــمِّنت  -٣٣ بــشأن حقــوق  (٢٠١١ مــن ق
  ).المشاركين في إجراءات الاعتراض

 ٦٩في المـادة    مـن المـادة،   ) ٣(، الـواردة في الفقـرة        الأحكـام الخاصـة بالـسرية      وضُمِّنت  -٣٤
  ).بشأن السرية في إجراءات الاعتراض (٢٠١١الجديدة من قانون عام 

    
    )١٩٩٤ من نص عام ٥٦ادة الم(إيقاف إجراءات الاشتراء     

وتــرد .  مــادة مــستقلة تعــالج مــسائل الإيقــاف ٢٠١١ن القــانون النمــوذجي لعــام  لا يتــضمَّ  -٣٥
 اللتين تتناولان طلبات إعـادة      ٢٠١١ من قانون عام     ٦٧ و ٦٦الأحكام الخاصة بالإيقاف في المادتين      

  .**]تشعُّبيةوصلة [**ى التوالي النظر لدى الجهة المشترية وطلبات المراجعة لدى الجهة المستقلة، عل
 في القــانون النمــوذجي لعــام  تامــاً تنقيحــا١٩٩٤ًعــام  نظــام الإيقــاف في قــانون حونقِّــ  -٣٦

) ١( أيـام المـذكورة في الفقـرتين         ٧وحُذفت الأحكام الخاصة بالإيقاف التلقـائي لمـدة         . ٢٠١١
، كمـا  ١٩٩٤ذجي لعـام   مـن القـانون النمـو     ) ١(وبشأن الإعلان الذي تشير إليه الفقـرة        ) ٢(و

أمـا الأحكـام   . مـن المـادة  ) ٣( في الفقـرة   يومـاً  ٣٠حُذف تحديد مدة الإيقاف القصوى البالغـة        
ــة       ــارات ذات صــلة بالمــصلحة العام ــات الجهــة المــشترية لوجــود اعتب ــةالخاصــة بإثب  فقــد العاجل

المـشترية إلى   مه الجهـة    قدِّ في شكل طلب تُ    ٢٠١١من قانون عام    ) أ( )٣( ٦٥ في المادة    ضُمِّنت
، ٢٠١١لتعاقد؛ وبموجب النظام الجديد لعـام       ل ٦٥الهيئة المستقلة لرفع الحظر المذكور في المادة        

ين أو المقــاولين المغبــونين الاعتــراض علــى  مــورِّدتنظــر الهيئــة المــستقلة في هــذا الطلــب ويجــوز لل 
 عــن الموقــف الــذي وهــذا النــهج هــو بمثابــة تحـوّل أساســي . القـرار الــذي تتخــذه الهيئــة المـستقلة  
 هــذا مــن المــادة بــأنَّ) ٤(، والــذي تــنصّ عليــه الفقــرة ١٩٩٤ينتهجــه القــانون النمــوذجي لعــام 

وفيمـا  . قطعي فيما يتعلق بجميع مستويات إعادة النظـر باسـتثناء إعـادة النظـر القـضائية        الإثبات  
 ٦٥  مـن  وادنظر التعليق على الم ـ   ا ،٢٠١١يخص نظام الإيقاف بموجب القانون النموذجي لعام        

      **].تشعُّبيةوصلة [** ٦٧إلى 
    )١٩٩٤ من نص عام ٥٧المادة (إعادة النظر القضائية     

) ٣(و) ٢(وترد الأحكام الخاصة بإعادة النظر القضائية في الفقـرتين   . حُذفت هذه المادة    -٣٧
ل وتـرد الفقرتـان بـين قوسـين معقـوفين لتنظـر فيهمـا الـدو               . ٢٠١١ من قانون عام     ٦٤من المادة   

  **].تشعُّبيةوصلة [**من التعليق على تلك المادة ....  المشترعة، كما يرد شرحه في الفقرات
 


